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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

و هذا الإشكال يمكن علاجه تارة بأنَّ الحكم المشكوك في نسخه ليس 
مجعولاً على نهج القضية الخارجية التي تنصب على الافـراد المحققـة   
خارجا مباشرة ليحتمل تعدد الموضوع بل على نحو القضية الحقيقيـة  

التي تنصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، 

296، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

و في هذه المرحلة لا فارق بـين القضـية المتيقنـة و القضـية المشـكوكة      
موضوعا الا من ناحية الزمان و تأخر الموضـوع للقضـية المشـكوكة    
زماناً عن الموضوع للقضية المتيقنـة و هـذا يكفـي لانتـزاع عنـواني      
الحدوث و البقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكاً في بقـاء  
ما كان فيجري الاستصحاب من دون فرق بين كون القضية المجعولـة  
بنحو الإطلاق أو العموم بأَن لوحظ كل فرد فرد موضوعاً للحكـم لأنَّ  
المفروض عدم خصوصية لكل فرد فـي قبـال الافـراد الأخـرى فـي      

. القضية الحقيقية

296، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

و أخرى يعالج هـذا الإشـكال بـالتعويض عـن الاستصـحاب المـذكور       
التنجيزي باستصحاب تعليقي بأن يشار إلى الفـرد المكلـف المتـأخر    
زماناً و يقال انَّ هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده و لا يزال كمـا  

كان،

296، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

: إلاّ انَّ هذا الاستصحاب يتوقف على تمامية امرين•
أنَ تكون القضية المجعولة حقيقية لا خارجية و إلاّ لم يكـن يحـرز أَنّ    - 1–

هذا الفرد لو كان موجوداً قبل زمان النسخ كان حكمه نفس ذلك الحكم لأنَّ 
. موضوعه الافراد الموجودين آنذاك بخصوصياتهم الخارجية لا الحقيقية

أنَ يستظهر من دليل جعل الحكم انَّ المجعول قضـية شـرطية تعليقيـة     - 2–
مفادها إن وجد مكلف في ذلك الزمان كان حكمه كذا ليمكن ان نستصحب 
القضية التعليقية، و اما إذا كان المجعول قضية حملية تنجيزيـة ينتـزع منهـا    

. عقلا قضية تعليقية لم يجر الاستصحاب فيه

297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

:أقول•
لا يجري هذا الإستصحاب التعليقـي حتـى لـو تـوفر هـذان الشـرطان لأن       –

.جريانه يختص بموارد تحقق الشرط و الشرط هنا لا يتحقق
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

انَّ استصحاب بقاء الحكم سواء بصيغته التنجيزية أو التعليقية  -و ثالثاً •
معارض باستصحاب العدم المنجـز الثابـت لآحـاد المكلفـين الـذين      
يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسـخ فيـه، و هـذا الاستصـحاب     
يشــبه الاعتــراض علــى الاستصــحاب التعليقــي عمومــاً بمعارضــته 
بالاستصحاب التنجيزي، و يكون الجواب المتقدم هناك جوابـاً عليـه   

. في المقام أيضاً

297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث



8

فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

و هكذا يتضح جريان استصحاب عدم النسخ بصيغته الأولى الثابتة في •
. تمام الشبهات الحكمية

297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

و اما استصحاب عدم النسخ بصيغته الثانية أعني استصحاب بقاء نفس •
بناء على استظهار ذلك من أدلـة الأحكـام    -الجعل و القرار الشرعي 

فيمتـاز الاستصـحاب بهـذه الصـياغة علـى الصـيغة        -المقررة شرعاً 
السابقة انه في مورده لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي أعني التمسك 
بإطلاق الدليل اللفظي لنفي النسخ بهذا المعنى، لأنَّ هذا المعنى للنسـخ  
لا يرجع إلى تقييد مفاد الدليل حتى يمكن نفيـه بـالإطلاق بـل مفـاد     
الدليل هو الجعل المطلق و المستمر و انما هـو رفـع لعـالم الثبـوت و     
المدلول لا تكذيب للدلالة بخلاف مورد الاستصحاب بالصيغة السابقة 

. فانه كان يرجع إلى احتمال التقييد في مفاد الدليل

297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

 :يرد على هذا الاستصحاب•
المناقشة الثالثة المتقدمة على الصيغة الأولى و هـي المعارضـة    -أولا •

مع استصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفـين الـذين يعيشـون    
زمن النسخ المحتمل فنحتاج هنـا أيضـاً إلـى العـلاج المتقـدم لهـذا       

. الإشكال

.و قد مر عدم إفادة الإستصحاب التعليقي هنا لعدم تحقق الشرط•

297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث



11

فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

انَّ ترتب المجعول على الجعل بهذا المعنى ليس شـرعياً بـل    -و ثانياً •
. عقلي فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن

انّا بعد أَن فرضنا وجود اعتبار عقلائـي و صـياغة عرفيـة    : و الجواب•
للحكم بهذا النحو في مقام إيصال المولى لمراداته إلى المكلفين فلسنا 

ء وراء نفس الجعل في مقام التنجيز لمـا تقـدم    بحاجة إلى إثبات شي
من كفاية وصول الكبرى و الصغرى في ترتب المنجزية و المعذرية 

298-297، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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فـي جريـان استصـحاب عـدم      -المقام الأول 
النسخ

. و هكذا يظهر تمامية كلتا الصيغتين لاستصحاب عدم النسخ•

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

و البحث هنا بعد الفراغ عن تمامية أركان الاستصحاب في استصحاب •
عدم النسخ حيث يمكن أَن يستشكل في استصحاب عدم نسخ حكـم  

: الشرائع السابقة بأحد اعتراضين آخرين

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث



14

في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

مانعية العلم الإجمالي بثبوت نسخ أحكام الشريعة  -الاعتراض الأول •
. إجمالاً فتتعارض الاستصحابات و تتساقط السابقة

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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في استصحاب حكـم الشـريعة    -المقام الثاني 
السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة، 

و أُجيب عليه بانحلال العلم الإجمالي هـذا بـالعلم التفصـيلي بنسـخ     •
جملة من أحكامها بالاحكام المعلومة تفصيلاً من شـريعتنا أو بـالعلم   

. -كما هو الصحيح  -الإجمالي الأصغر دائرة 

298، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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